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الف راشا بى 
الخ الو الا وروي 9 اب نعلروك 


د. دفي الدریی 


منهج البحث موجهاومفصد 
مقدمة : عناصر البحث : 


آ - الفرق بين علم السياسة والفلسفة السياسية ٠‏ 

ب ارتباط « السياسة  »‏ تدبيرأ وممارسة- بما يؤثر في النفس الانسانة من العقائد 
والمثل 6 أمر ليس في الوسع اذكار أو تحامله ٠‏ 

7 العا > والمبادىء » والأهداف السياسية العليا في الدولة » هي التي تصوغ الفكر 

سي العملي ال موحّد في الأمة »أفراداء وشعوباً . أو حكاماً ره > فضلا عن 

EE‏ مبعث الدوافع النفسية لتحقيقهاواقعا > بما تلملي على أربابها :من ترم 
سلوك عملي معان > واتخاذ مواقف حيويةحاسمة » ولا سيما تجاه القضايا الكبرى 
المصيرية » وهذا هو السر الذي جعل « السياسة » في نظر الفقهاء ا مسلمين ذات طابع 
معياري » يوجه الواقع » أو الكائن السياسي في كل عصر -ب بعد دراسة مشكلاته › 
وتبيثن طبائعها » ووزن حلولها » بمقاييسه » ومعاييره ‏ يوجتهه الى ما ينبغي أن 
يكون عليه أمره »لتتم المطابقة أو التوفيق ما أمكن بين مقتضيات مثله › 
ومبادئه » ومقاصده السياسية العليا »وبين الواقع السياسي في الدولةء وهذا ما نعني 
بقولنا :»م التدبير » أو السلوك السياسي الرشيد < والهادف ¢« * 

د الامام الغزالي ‏ تقديراً منه للسياسةحق قدرها - یری 2 أن « السياسة » « مما 
لا يقوم العالم الا به» ‏ على حد تعبيره وأنها « أشرف العلوم » لشرف موضوعها › 
وسمو غاياتها ء ولا ريب » أن مكانة« العلم » لا تقاس بغر ذلك ٠‏ 
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وجه كون السياسة ل علد الامام الغزالى ‏ « أشرف العلوم « وهذا ‏ في اعتباره - 
منشاً سمو مكانة من يتكفل بها » وسببتمجيده ٠‏ 


الفلسفة السياسية في الاسلام ‏ على مااستقرت عليه بحوث أئمتها - لا تنفك عن 
الفلسقة الأخلاقية فيه > مما يوكدطابعها » المعيارى »9 » التقويمى « لارتباط 
كلء منهما بالارادة الانسانية الحرة ءاذ لا قوام للخلق الا بالارادة »> فكذلك 
» السياسة ( فا حتلت » اليم » 9 » الفضائل الأخلاقية » 9 » الكمالات النفسية » مكانا 
بارزاً في هذه الفلسفة » ومن هنا كانالتوجيه » والتقويم للارادة » وتطهير بواعثها , 
أن تعتسف » وتشتط »> أو تتنكب سبيل الأهداف ال مرسومة التي تشكل في مجموعها 
» عناص المشووعية العليا ق الدولة »والتى تنهضص عليها » السيادة العامة » حيث 
يأتمر بمقتضاها الحاكم والمحكوم على السواء ٠‏ 


« المصلحة الحقيقية » بمقتضى توجيهالخطاب الالهي اليها » بتحقيق ما وعدها الله 
تعالى من الاستخلاف في الأرض ١‏ والتمكين لها فيها » بالنص القرآني الصريح > 
ولا جرم أن «المستولية العامة» تمتضي « التكليف العام » وهو انفاذ التشريع كله » 
اذ لا مستولية حيث لا تكليف » ولاتكليف حيث لا « سلطة » تلمكن المكلفين من 
الأداء » وهذه هي « السيادة » الممنوحةللامة شرع » لتدبير شئونها كافة » والوقاء 
بالتزامات هذا التمكين لها في الأرض الذي يعني قيام الدولة » تمكينا قائما أصلا 
على عقيدة الاستخلاف بالنص الصريحالقاطع ٠‏ 


الامام الغزالي وكذلك سائر فلاسفة السياسة المسلمين 3 لم يغفلوا شأن « القوة « 
ازاء المثل السياسية > وحيال « التصرف السياسي العام » ل ممارسة وتندبيرآ ت 
بل اعتيروا « القوة » بكافة أبعادها »ووسائلها ‏ المادية والمعنوية ‏ من قوة الأسلحة 
ومضائها ء ونفاذها ء في كل عصر بحسبه » وكذلك شأن القوة « المعنوية » من 
العلم » والخبرة » في شئون السياسة ..والحرب › والاقتصاد » والاجتماع , وغيرها » 
وكذّلك قوة « النفوذ « التي تتجلى فيمشايعة وموالاة ذوي المكانةء والرأي › 
والتدبير » للدولة » ولرئيسها الأعلى بخاصة » ومن يتبعهم » مما يكون رأيا عاماً 
يؤيده » اقول كل أولئك من مظاهر« القوة » التي تعتبر عنصما تكوينيا في 
« مفهوم الدولة » تقوم بقيامها » وتنتفى بانتفاتها » ولا سيما بالنسبة الى جهاز الحكم 
فيها , على ما نقيم الدليل عليه ٠‏ 

الامام الغزالي يو کل > أن « السيادة »مصدرها « الشعب « لتوقف مشروعية الولاية 
العامة على تأييده لمن يقوم بها ء أوعلى مناصرة الرآي العام له » واذا كان هذا 
« نفوذا » قوياً لا قبام للولاية العامةشرعا الا به » أطلق عليه الامام الفزالي 
« الشوكة من أهل الشوكة » وهذا شامل بعمومه » للقوة المادية والمعنوية كما رايت > 
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يي ب « السسادة » أو « السلطة » أو « السلطان القاهر  »‏ بما هو قاعدة جوهرية من قواعد 
السياسة والحكم > و هو « مدرك للدولة - في فلسفة الاسلام السياسية ل 
ما قرره الامام الغزالي وا ماوردي وغيرهما ‏ ينبغي أن يكون قريناً « للعدل الشامل » 


كما نوهنا ‏ لا يريم عنه » والا كان« الظلم » 9 » القهر » وهما عدو الاسلام 
الأول ٠‏ 


ك - تفسير ما بيتنا آنفا » من « الواقعيةالسياسية » - في فلسفة الامام الغزالي ‏ التي 
جعلته ينظر الى « القوة  »‏ بمعناهاالادي والمعنوي ‏ على أنها شرط مسبق »> 
ينبغي توافره فيمن يتولى أمر الأمةعند اختياره » وأطلق عليها « شوكة آهل 
الشوكة » ا كما ذكرنا ب لتورتئ»« القدرة » على النهموض بأعباء الحكم » ومن 
ذلك ء تأييد كل من أولي النفوذ ء والرآي ء والمكانة » وذوي الخبرة با مصالح المختلفة» 
ومن بيدهم زمام «القوة المادية» أيضاً أقول : تأييد همولاء + فضلا عن عامة الشعب ب 
لاختياره رئيسا للدولة » اذ الشرط انمايلشرع أصلا لتحقيق حكمة ما يتوقف عليه » 
وهي هنا » تحقيق معنى السيادة كملا _بما يشمل « الاستقلال الذاتي للدولة » الذي 
يرفض مشاركة أي قوة أجنبية في « صنع القرار » أو « حق الأمر » وفي التدبير السياسي 
بوجه عام داخلا » وخارجاً ‏ وانفاذما تقوم عليه « السيادة » من التشريع الآمر 
الذي ينبغي أن يبقى منهيمنا » لحمل الناس ‏ كما يقول الامام ابن خلدون - على 
مقتضى هذا التشريع » وهو ما يطلقعليه اليوم « سيادة القانون » على كل” من 
الحاكم والمعكوم » ضبط لأصول المعايش- على حد تعبي الامام الغزالي - وكفالة 
لاستتباب الأمن ف الداخل والغارج » وحماية للصالح العام 6 وتنمية- له, وتحفيقاً 
» لوحدة الأمة» التي هي أقصى غاية منغايات الحكم الأساسية 7 بالقضاء على كافة 
منازع الأهواء الشخصية بتاثر من المصالح الخاصة التي هي مبعث تضارب الآراء , 
يما تورث من الشقاق › والتنازع » والتشرذم - على ما صرح به أئمة الفقه 
السياسي فيما أوردنا آئفاً من نصوصهم - وصيانة لسلامة الدولة ٠‏ 


كت اقتران « القوة » آو « السلطان القاهر » بالعدل الشامل كما أسلفنا ‏ تأكيد لوجوب 
» التوفيق » پان استخدام وسائل القوةالمادية » وبين مقتضات العدل » والفضائل 
الخلقية < لا م« الفضائل السياسية « علىما ذهب اليه رائد الفكر السياسي العديث 
» ميكياقيلي « الاإيطالي < ومبدآأد التوفيق » هذا »> من أهم خصائص الفلسفة 
السياسية في الاسلام 6 وجعلها الامامالغزالي 6« قوام مفهوم هذه الفلسفة ٠‏ 


م - واقعية الفلسفة السياسية ‏ عند الامامالغزالي ‏ فيما يتعلق بوجوب اقامة الدولة , 
و تفس نشاتها ٠‏ 


ن النظر السياسي الواقعي بت عند الامامالغزالي والماوردي وابن خلدون يقوم على 
اعتبار كل: من المجتمع » والانسان الفرد» وحدة طبعنّة 0 واجتماعية « وسياسية < 
ومدىعلاقة كليهما بكيفية نشوء الدولة ٠‏ 


ص صلاح أمر الدولة » واستقامة وضعهاءوانتظام شؤونها نتيجة للأصل السابق - 


لا يتم الا على أساس قيام العلاقة التعاونية » بل التكافلية الملزمة بينهما » لتبادلهما 
التاثر والتاثر ٠‏ 


2 - الامام ال ماوردي يرى ‏ وبحق ‏ أن رعاية الصالح العام للدولة ,» من قبل الأقراد 0 


۳٢ 


شرط أساسي مسبق » لتوفير مصلحتهم »هم , مما يلنبىء أن مصلحة الفرد » لا يتم 
توفيرها الا في نطاق رعاية الصالح العام» فالعلاقة طبعية وعضوية , وفطرية › وهذا 
هو منشاً مبدأ التعاون المشترك على البر والتقوى الذي أرساه القرآن الكريم ٠‏ 


للبحث صلة - 


القلالت ياي ىعن لن را وا ماورري واب غلرون 


مقدمة : 

ان « الفلسفة السياسية » في الاسلام » تقوم على أساس من « العقائدية » أو 
ما يطلق عليه اليوم « بالأيديولوجية » ان صح هذا التعبير ‏ ذلك » أن هذه 
« الفلسفة  »‏ بما تقوم عليه من «قيم»ومفاهيم كلية › ومثالية ‏ في الوقت 
نفسه ‏ ذات طابع «توجيهي وتقويمي»لا يمكن للباحث في الفلسفة السياسية في 
الاسلام » أن يتغافل عنه . ومن ثم › لم تكن هذه « الفلسفة » شعنى برصد 
الظواهر السياسية عن طريق الملاحظة و التجرية » والبحث عن عللها وأسيايها , 
والقوانين التي تنتظمها › لتنبىء بماسيكون عليه آمر مستقبلها › كنتيجة 
حتمية لتلك السنن والقوانين ‏ وان كان‌هذا أمراً مطلوباً شرعاً . لأنه لا يعدو أن 
يكون نوعاً من الر بط بين الحياة السياسية والاجتماعية الواقعية الراهنة › 
وبين الواقع التاريخي للأمم السالفة »استهداء بتجاربها . وآثار فاعليتها على 
المسيرح التاريخي . ثم رد ذلك الى أسبابه . وعلله . لقوله تعالى : « يريد 
الله ليبيّن لكم » ويهديكم سنن الذينمن قبلكم ٠»‏ _ أقول : لم تكن لتلعني 
هذه الفلسفة السياسية فى بحوث آئمةالفقهاء السياسيين المسلمين 2 يرصد 
الظواه السياسية » لاشتقاق القوانينالتى تنتظمها » وانما عنيت بدراسة 
التادمف ونا مطيؤض مل من قبي يو الاد لی ال بها مي ج 
تحليلها » واستشراف مراميها › لا تخاذها أساساً أو منطلقاً « لتقويم » الواقع 
السياسي للدولة الى ما ينبغي أن يكون »أو للتوفيق بيئهما ما أمكن ٠‏ 
أ الفرق بين علم السياسة »› والفلسفةالسياسية : 

وعلى هذا » أمكن القول : بأن ثمة«علماً سياسياً» يقوم على أساس استقراء 
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الظواهى السياسية في الواقع المعيش »لاستخلاص القوانين نين التي تنتظمها _ 
اناا کے :وحم ا الى « n‏ 
من آثار في المجتمع السياسي › آيأ كان ذلك المجتمع » دون عناية بتوجيهه 2 أو 
تقو یمه أو تغييره » فكان علماً « تقريريأ» لا تقويمياً » ولا توجيهياً » كما ترى ٠‏ 


هذا ولا يسخفى ما لأحداث البيئة وظروفها » من أش تن ي تفكير 
اأفيلسوف السياسى + وتنفسسيتة؛ تجد أصداء ذلك كله فيما يصدر عنه من 
راء و خو اط وتفسسيوات:+ 

هذا » ووجه الفرق بين علم السياسة و بين فلسفتهاء آن علم السياسةيقوم أصلا 
على ادراك النتّسَبٍ القائمة والمطابقةللواقع » بينما الفلسفة السياسية » تقوم 
على ادراك عميق لهذا الواقع » وسّبس أغواره » نفاذاً الى طبيمة مشكلاته 
السياسة > بغية تقويمه ,» وتوجيهه ‏ فيضوء العقائد والمقاصد السياسية العليا 
للدولة » وبحثنا يتعلق بهذه الأخرة ٠‏ ' 


ب 25 ارتباط » السياسة » » تد پرا وممارسة» يما يوثر في النفس الانسانية من العقائد 
والمثل » أمر لبس في الوسع انكاره أو تجاهله ٠‏ 


0 اليد هي أن «الفلسفة السياسية»انما تع نت أول ها تشعنى بالسلوك أو 
المو قف السيا سي العقائدي الرشيد الهادف » وهذا « السلوك » أو مواقت > انما 
هو« انعكا م الانسان. ومظهرلمبادئه » و «وملشله » ضرورة » والا كان 
سلوكاً ملفرغاً من كل قيمة » وكان المجتمعالذي يقوم بتد بير الأمرفيه مشل' هذا 
الوك غير العقائدي الهادف › غير سيا سي بالمعنى الصحيح» لما يفتقد من«القيم» 
و« الغاية » التي تحن د عار النشاط السياسي فيه » أو لا تتحكم فيه «الصدفة 
العفياء » نتيجة لمنازع الأهواء . أو لما تاياور الآزاذة السا تن لار شال 
الت قد يفضى الى التناقض في المواقف, أو غياب عنصر الاتساق و « المعقولية » 
في مظاھں ال السا سي العام > فينتج عن هذاء ان« العقائدية » أو 
« الايد یولو جية » ذات أش بالغ في تكو ين« وحدة الأسس الفكرية للحياة السياسية 
ف الدولة » يما هي منطلقات عقائدي ةللنشاط السياسي پالنسبة اة 
بو جه خاص » والمجتمع . والدولة »بوجه عام ٠‏ 


ج - العقائد والمبادىء والأهداف السياسيةالعليا في الدولة »> هي التي تصوغ الفكر 
السياسي العملي ال موحد في الآمة ,» أفرادأوشعوياً » أو حكاماً ومحكومسين ¢ وفي مبعث 
الدوافع النفسية لتحقيقها واقعاً » بماتملي على آربابها من ترسم سلوك عملي 
معان » واتخاذ مواقف حيوية حاسمةولا سيما تجاه القضايا المصيرية » وهذا هو 
السى الذي جعل » السياسة « في نظر الفقهاء المسلمين ‏ من مثل الامام الجويني(١)»‏ 
والغزالي() والماوردي(:) وابن خلدون(؛) وابن الربيعل:) وابن جماعة() , 
وابن الأزرق(») » والفارابي(') وابن رشد() » وغرهم ‏ أقول : جعل « السياسة » 
في نظرهم ‏ « علماً تقويمياً » لا تقريرياً » أي ذا طابع « معياري » يوجه الواقع » 
أو الكائن السياسي في كل عصر ‏ بعددراسة مشكلاته » وتبيثن طبائعها › ووزن 
حلولها بمقايبسه ومعاييره ‏ اقول :يوجهه الى ما ينبغي أن يكون عليه أمره » لتتم 
المطايفة أو التوفيق ‏ ما أمكن ‏ بان مقتضيات عقائده » ومثله » وبين مظاهر 
الواقع السياسي في الدولة ‏ كما أسلقنا- وهذا ما نعني بقولنا : « التدبير أو السلوك 
السياسي الرشيد ء والهادف » ٠‏ 

3 الامام الغزالي ‏ تقديراً منه « للسياسة« حق قدرها ‏ يرى أن السياسة « مما لا يقوم 
العالم الا به » وآنها « أثوف العلوم » على الاطلاق ‏ على حد تعبيره ‏ لشرف 
موضوعها وسمو غاياتها ,2 ولا ريب آنمكانة « العلم » لا تعاس الا بذلك ٠‏ 
ايسا على هذا » حق للامام الغزالي › أن يلقد ”ر « السياسة » حق 

قدرهأ > اذ اعتبرها « مما لا يقوم العالمالا ب4 0 على حد تعييره ‏ يل نراه 

يعتبسى « السياسة » آشرف العلوم(''! على الاطلاق › اذ يقول ‏ رضي الله عنه - 

ما نصه : «أصول لاقوام للعالم دو تها»(١)وعد”‏ منها « السياسة » وهي « للتأليف , 

والاجتماع, والتعاون على سات المعيشة وضبطها 0F‏ ويقول ف مو ضع اک . 

«د والسياسة في استصلاح الخلق . وارشادهم الى الطريق المستقيم . المنجي في 

٠ ١0) الدنيا والآخرة‎ 

ه ‏ وجه كون السياسة عند الامام الغزالي ‏ أشرف العلوم > وهذا ‏ في اعتباره - 
منشأ سمو مكانة من يتكفل بها » وسبب تمجيده ٠‏ 


ما نصه : « وأشرف أصولها ‏ أي الصناعات ‏ السياسة » بالتأليف والاستصلاح» 


8 


ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمالفيمن يتكفل بها > ما لا يستدعيه سائس 
الصناعا ENE E‏ وده لابه + تبعاً لموضوعها وتفعهأً, 
ولشخصية من يقوم بها rT‏ ا N‏ 
الصلاح » والوحدة » والسعادة ف دنياهاوآخرتها ٠‏ 


على آن مما يلاحظ. على أساس تقد یں الامام الغزالي O EE‏ ليوف أن 
آأولى وظائفها « تر بية المواطن الصالح »وتكوينه نفسياً على عين القَيم › 
والمعاني الأخلاقية التي تكفئل' له الصلاحية « للمواطنة الحقة » في الد نیا > على 

نحو يوصله الي الفوز بالسعادة ونعيمالآخرة > مما يُوؤذن بأن فقهاء السياسة 
في الاسلام , لا بعر فون الفصل بان الداقا والدين شت كما کی حت« فلا بين الد نيا 
والآخرة . ولا بين السياسة ‏ بما هي منهج عملي لتدبير شئون الأمة » داخلا 
وخارجاً ‏ وبين المثل العليا 2 والقواعدالأخلاقية فيه » على خلاف ما سترى في 
« فلسفة السياسة الوضعية » » حيث فصللمت بين الدين والدنيا فصلا تاماً. أو 
بين الكنيسة والدولة » وبين الفا ةوا الاو079 والقيم ااا 


قاف قد ANDE ay GLE‏ 
في الاسلام على أنها « علم تقو يمي » آو« معياري » فذلك ما سنفصل القول فيهء 
من واقع مصنفاتهم في تعر يفهم للدولة »و تفصيل وظائفها ٠‏ 


هذا » وأغلب الظن » أن تمجيد علماء المسلمين للدولة ولرئيسها الأعلى › 
ملشتق”* مما تنهض به الدولة من وظائف ومهام ذات الأشر البالغ في صياغة أو 
تكوين المجتمع الاسلامي على نحو منالمثالية . والخلقية والانسانية. يما 
ل طف اله ريل 0 وات | الخسيياة السا ةق ها الال ههه وج 
وحاضره › ولا سيما المجتمع الاسلامي الأول في عهد النبنوة. وعصر الخلافة 
الراشدة بوجه عام » وتفسير ذلك » أن : 

و - الفلسفة السياسية في الاسلام ‏ على مااستقرت عليه بحوث أثمتها 
الفلسفة الأخلاقية فيه كما بيّنا ممايؤكد طابعها « المعياري » و « التقويمي 


لارتباط كل منهما بالارادة الانسانيةالحرة > ان لا قوام للخلئق الا بالارادة » ااك 
السياسة ,» فاحتلت القيم والفضائل مكاناً بارزاً ف هذه الفلسفة » ومن هنا كان 


التوجيه والتقويم للارادة > وتطهير بواعثها ء أن تعتسف وتشتط › أو تتنكتب 
سبيل الأهداف المرسومة التي تسشكرني مجموعها « عناصر المشروعية العليا في 
الدولة » والتي تنهض عليها « السيادة العامة » حيث يأتمر بمقتضاها الحاكم 
والمعكوم على السواء ٠‏ 


لقوله سبحانه : « وما كان لمؤمن ولامؤمنة › اذا قضى الله ورسوله أمرأ . أن" 
يكون لهم الخيررة' من أمرهه"') »ولقوله عن وجل : « قل هذه سبيلي »› أدعو 
الى الله على بصيرة. » آنا ومن اتبعني »147 ولقوله عن شأنه : « إن“ الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا )١*(» ٠٠‏ وقوله .جل شأنه : « وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفنتهمفي ازن ا غير ذلك من الآيالتي 
تؤكد هذا المعنى ٠‏ 
نز « المسئولية السياسية العامة » » تقعأصلا على عاتق الأمة كافة , لأنها هي صاحبة 

المصلحة الحقيقية بمقتضى توجيه الخطاب الالهي اليها بتحقيق ما وعدها الله تعالى 

من الاستخلاف في الأرض ء والتمكين لهافيها » بالنص القرآني الصريح › ولا جرم آن 
المسئولية العامة « تقتضي التكليف العامء وهو انفاذ التشريع كله ء اذ لا مستولية حيث 
لا تكليف « ولا تكليف حيث لا سلطة » تمككن المكلفين من الأداء » وهذه 

« السيادة » الممنوحة للآمة شرعاً » لتدبير شئونها كافة ‏ والوفاء بالتزامات هذا 

التمكين لها في الأرض الذي يعني قيامالدولة تمكينا قائما أصلا على عقيدة 

٠ الاستخلاف‎ 

هذا » ويلاحظ أن منطوق الآية الكريمة الأخيرة(١')‏ , يتوجه الخطاب فيه 
الم بالاستعلات الى الاتشدكافة بن الى اکا ا ا ر 
الى أن « المسئولية » منصية أصالة عليهافيما استلخلفت فيه . من أعباء التكاليف, 
وعن كيانها المادي والمعنوي» كأمة . وهذايقتضي أن تكون « سلطة التنفيذ » لتلك 
التكاليف منوطة بها ايتداء » اذ« لا مسئولية حيث لا تكليف » ولا تكليف 
حيث لا سلطة للتنفيذ » تمكن المكلفين من القيام بمقتضيات هذا التكليف أو 
التزامات « الاستخلاف الموعود» ‏ كماأسلفنا ‏ وهذا على وجه الأصالة 
لا التبعية . كما ترى .2 وهذه هي «السيادة» الممنوحة للأمة شرعاً » والثا بتة 
بموجب « عقيدة » الاستخلاف في الآرض<« وهو التمكين للمؤمنين فيها , بما يعني 
قيام «« الدولة » وسلطانها » حتى اذااختارت بمحض ارادتها من يتولى أمرها 
ف هذا الاستخلاف . وشئونه وتكاليفه قیرف غليهيسا تفص فا سياسيا عامنا 


٤١ 


ت جل حل عيبل الامام الكمال بن الهمام 2 كتايه )( المسايرة (PD‏ كان هذا 
)2 وكيلا (( عنها يتحه تصر فه الى تحقيق« مصلحة الأمة اضتالة (( لأنها هي صاحية 
الشأن الأول » بموجب الخطاب الألهي فيالآية الكريمة التي تلونا آنفا > لأن 


« المصلحة الحقيقية » راجعة اليها هي »وهذا هو مفاد القاعدة الفقهية المحكمة 


۲ 


التي أرساها الفقهاء : « التصرف على الرعية منوط بالمصاحة » أي بمصلحة 
الرعية ذات « السيادة » ومصدر الساطةفي اختيار حاكمها » نائباً عنها في التصرف 
في شئونها السياسية والاجتماعية »وغيرها ء تبعأ لمضامين خطابات التكليف 
الحوارةة فق الكتساب واليكة ‏ وساي البععك ق هدا اللوشوع تلاق يانه + 


ح - الامام الغزالي - وكذلك سائر فلاسفةالسياسة المسلمين - لم يلغفلوا شأن « القوة » 
ازاء امثل السياسية, أو حيال «التصرف السياسي العام » ل ممارسة وتدپراً ب بل 
اعتبروا « القوة » بكافة أبعادها - المادية والمعنوية ‏ من قوة السلاح » ومضائه ,» 
ونفاذه » في كل عصر بحسبه » وكذلك شان « القوة » ا معنوية » من العلم » والخبرة » 
في شئؤون السياسة والحرب » والاقتصاد والاجتماع وغيرها » وكذلك « قوة النفوذ 
التي تتجلى ف مشايعة وموالاة ذويالمكانة والرأي والتدبير للدولة ولرئيسها 
الأعلى بخاصة » ومن يتبعهم » مما يكوءن رأياً عاماً يوؤيده » كل ذلك من « مظاهر 
القوة » التي تعتبر عنصراً تكوينياً قي » مفهوم الدولهة » تقوم يقيامها > وتنتفي 
بانتفائها » ولا سيما بالنسبة الى جهاز العكم فيها » على ما نلقيم الدليل عليه ٠‏ 


وبيان ذلك : ان فقهاء السياسةالمسلمين قد اتخذوا كلمة « الشوكة » 
مصطلحاً لهم » للتعبير عن مفهوم «القوة» يجميع مظاهرها » واستهدفت بحوثهم 
« التوفيق » بين « القوة » من حيث طرق استخدامها » ومواقع ممارستها » وحالات 
هذا الات من بحي وو مقتشيات ال الاي فن الالام اياتب 
ومقاصده العليا في الحياة الانسانية » من جهة أخرى »› بحيث لا يمس“ استخدامها 
بأي حال من الأحوال » « المشروعية العليا » في الدولة . كيلا تطغى « القوة » 
ولا سيما المادية ,2 على مبادىء العدلوالحق والحرية » والمساواة . والتكافل 
السياسي والاجتماعي الملزم »> وآمهات‌الفضائل › والكرامة الآدمية . أو الاعتبار 
الانساني بوجه عام » سواء في الداخل »آم على الصعيد الدولي ٤‏ أو تمن 
العلاقات السياسية الدولية › بتحكيمالقوة فيها . ومن هناء كان وجوب اعداد 


القوة المادية المرهبة وبأقصى جهدمستطاع » للدفاع عن الكيان المادي 
والمعنوي للدولة, من كل عدوان خارجيء واقع أو متوقع , أذ لا قيام لدولة دون 
قوة تحميها , وتدرأ عنها غوائل العدوان خارجا , والبغي داخلاء شل 
أوجب الاسلام استخدام « القوة » لنصرةالمستضعفين في الأرض , ورفع الظلم 
عنهم > نتيجة للاستعمار والاستكيار في الأرض ‏ أي كان الظالم > وأياً كان 
المظلوم . تجد هذا صريحاً في قوله تعالى :« وأعدثوا لهم ما استطعتم من قوة , ومن 
رياط الخيل ؛. تن ھون په عند الله وعدوكم »(5') ولا يخفى مافي قوله تعالى : 
« من قوة » من دلالة على التعميم الشامللكافة صنوفها ء ووسائلها › 
وطبائعها » ماديا ومعنوياً » ولا سيما« القوة السياسية » كما بيكنا ٠‏ 


هذا ويشير الامام الغزالي9") الى« القوة » أيضا بكلمة « السلطان 
القاهر 0 وهو غین ما اتغزه الامام المأاوردي من تعبر ٠‏ 


أما « الشوكة  »‏ رمزأ للقوة والنفوذ » ومظهراً من مظاهر « سيادة الدولة »_ 
فتجدها في فول لين س ا فيمانصه :« بل الامامة عندهم 2 تثبت 
بموافقة « أهل الشوكة » الذين يحصل بطاعتهم له » مقصود الامامة .2 فان 
المقصود من الامامة » انما يحصل بالقدرةوالسلطان , فاذا بويع بيعة حصلت بها 
القدرة والسلطان طاقن ما 0057و يو كن هذا المعنى في مقام آخس حيث 
يقول : « والقدرة على سياسة الاس اما بطاعتهم > أو بقهره لهم 2 أي عند 
أنحرافهم ونشرهم للفوضى ٠‏ فمتى صارقادراً على سياستهم بطاعتهم » أو يقهره , 
فهو ذو سلطان مطاع , اذا أمر يطاعةالل » ٠‏ 


ط_ الامام الغزالي يوؤكد أن » السيادة »مصدرها الشعب « لتوقف مشروعية الولاية 
العامة على تاييده لمن يقوم بها ء أومناصرة الرآي العام له , واذا كان هذا 
« نفوذا » قويا لا قيام للولاية العامةشرعا الا به » أطلق عليه الامام الفزالي 
« الشوكة من أهل الشوكة » وهذا شامل بعمومه للموة المعنوية والمادية . 


على أن الامام الغزالي يجي هذاالمعنى أيضاً » بما يؤكد أن لا قيام للدولة 
الا بالشوكة . ومن معانيها «قوة النفوذ»ومناصرة الرآي العام في الدولة لرئيسها 


الأعلى » وتأييد الأغلبية لهاع ا عجن القوة المادية د يقول نا نصه : « تقوم 


وف 


الامامة ى بالشوكة . وانما تقو ىالشوكة بالمظاهرة . والمناصرة . والكثرة 
في الأتباع 3 والأشياع (( م يضصيف الىذلك قوله : « وتناصار أهل الاتفاق 
والاجتماع « أقوى CIEE‏ من مسالك الت جيح )2 ولكنها هنا شوكة معنو ية 
أي قوة سياسية تقوم على الاختيار الحرء والتأييد الشعبي السياسي ل بلي 
القهن . يؤكد هذا قول الامام الغزالي »فيما بعد : « فاذا بطل تلقي الامامة من 
والانقياد »(*') أي تأييد الرآي العامللحاكم > قوة سياسية شعبية له وللدولة ٠‏ 


وعلى هذا » فان الامام الفزالي قن اماد الى مصدر « السيادة » في 


على أن الامام الغزالي يتجه الى أن« العنصر الجوهري في الأمننن +- هنو 
« الشوكة » التي د يصبح الحاكم الأعلى قادراً معها على ممارسة السياسة والحكمء 
أو على التصرف 37 سي العام على الأمة »> حتى اذا حصلت هذه « الشوكة » 
بمبايعة أو اختيار عدد د قليل > ولكن يتبعهم أشياءهم »2 بحيث يكو نون 
لرئيس الدولة 2 فقد تحقق مناط« السيادة » حينئن » وكانت رئاسته 
5 3 مشرو عة(۲۹) 5 
أما القوة المادية الرادعة > فهي فيفلسفة الاسلام السياسية « قاعدة 
جوهرية » من قواعد الحكم , لا قيام له بدو نها » وهي ما يطلق عليها « السلطان 
القاهر » ولكنه مقترن بالعدل الشامل »وني هذا المعنى يقول الامام الماوردي("”) 
ما نصه : « وأما القاعدة الثانية : فهي < سلطان قاهر » تتألف برهبته الأهواء 
المختلفة 2 و تجتمصع بهيبته القلوبالمتفرقة 3 و تنکف* بسطوته الأيدي 
المتغالية > وتنقمع من خوفه النفوسالمتعادية »('") ٠‏ 
و معنی هذداء انها أداة لقمع الفتن» والقضاء على أسباب الانحراف» وناشري 
الفوضى » والعابثين بالأمن , والعائثين فيالأرض فساداً ٠‏ 
هذاء ويسرجع الامام الماوردي هذه القاعدة الى كونها من مقتضيات 0 الطياع 
البشرية » حيث يقول في تفسيرهاء قاعدة أساسية من قواعد الدولة : « لأن في طباع 


000 


الناس من حب المغالبة » على ما آثروه . والقهر لمن عاندوه › ما لا ينكفثون عنه 
الا بمانع قوی . ورادع ملي 0¢( ۰ 

على أن الامام الماوردي لا ينك أنيكون للملكات النفسية العلياء أو الوازع 
الديني , أثر عميق فعثّال في الحمل على مجانبة البغي والظلم » والعدوان » بحيث 
يتم معها › و تحت تأثيرها 0 الانكفافالذاتي » أو « الامتناع التلقائي » غير 
أن 5 عو هحون »ل غو اوت ل الام الأغل من اعوال اله ولا دراد 
يقسم علل المنع من الظلم تقسيماً حاصرأً, يشبه ما يعرف عند الأصوليين يمسلك 
« السب والتقسيم » في اقامة الدليل على« عة العكّة » حيث يقول"') : 
« وهذه العلة المانعة من الظلم » لا تخلومن أحد أربعة أشياء : اما عقل زاج , 
أو ذين حادق + أو سلطان رادع › أو عجز صاد » فاذا تأملتها لم تجد خامساً يقترن 
بها » ورهبة السلطان أبلفها » لأن«العقل والدين» ريما كانا مضعوفيلن» 
أو بداء ي الهوى مغلو بين > فتكون رهبةالسلطان أشد زجراً 2» وأقوى ردءعا(؟') 
راردا ورد الات :« أن الله يداع ' بالسلطان + (كثن ممما 
بزع القن ان( + 

هذا » ولا يخرج الامام الغرالي عن هذا المعنى في تحديده لأش « القوة 
المادية » وأنها من مقتضيات الطباعالبشرية . وانها ‏ لذلك ‏ ضرورية, 
للقضاء على مناز عالأهواء والشهوات»و بواعث المنافسة غيرالمشروعة, ولاسيماباعث 
الأنانية والأثرة » حيث يقول في ضرورة« السلطان القاهر » في الدولة . قاعدة 
أساسية من «قواعد السياسية والحكم » :« وعلى الجملة > لا يتمارى العاقل في أن 
الخلق على اختلاف طبقاتهم » وما هم عليه من تشتت الأهواء . وتباين الآراء , 
لو خللو*ا وآراءهم › ولم يكن رأى مطاع» يجمع شتاتهم › »> لهلكوا من عند آخرهم › 
و هذا داء لا علاج له الا« بسلطان قاهر » ملطاع > يجمع شتات الآراء »(3) ٠‏ 

وهذا صر يح في أن الدولة بسلطانهاالقاهر 2. شرط أساسي لبقاء النوع 
الانساني › لقوله : « لهلكوا من عند آخرهم » ٠‏ 

وتفسير ذلك › أن انقسام الأمة وتشرذمها » طوائف . وشيعاًء أثرأ لمنازع 
الأهواء غ والمصالح الخاصة » وكذلك تباين الآراء التي هي نتيجة للمطامع ¢ 
وحب المنافسة غير المشروعة » كل أولئكداء تلمنى به الأمم غالباً > لما تركن في 


40 


5 


طباعهم من الغرائز الفطرية التي لا يهن بها ويوجهها الوجهة الصحيحة › الا العقل 
والدين عادة » غير أن هذا التهذيب » أوالتوجيه › اذا أضحى أمراً معجوزاً عنه ,2 
أو عقيماً لا يلجدى » لطغيان الأهواء »والمصالح الخاصة المادية العاجلة على 
« حكمة العقل ووازع الدين » نجم عنذلك حتماً « داء عضال » لا علاج له الا 
القوة الرادعة 2 أو « السلطان القاهر »- على حد تعبسير الفرالي 97" 
والماوردي(*) ‏ لتنظيم الأمور » وليستوثق الشأن , ويجتمع شمل الأمة » وتتحقق 
وحدتها » بتوحنّد غايتهاء والا تفرق شملهاء وذهبت قوتها يدداً »> وحل 


التنازع AE‏ محل التالف 3 والتدا بر والتباغض محل القناطص والموالاة »> وهو 


ما أشار اليه القرآن الكر يم با بلىغ عبار ةو أو جز ها : « واعتصموا يحيل الله جميعاًء. 
ولا تفقوا ۴0 ونهى عن التنازع ,لأنه مذ هب” للسيادة والعزة لا محالة , 
وملفتت للقلوى بتشتت الآراء والأهواءء لقوله سبحانه : « ولا تناز عوا فتفشلوا › 
و تذ هب ريحكم 6 آي قو تكم ا هي قوام سياد تكم وعز تكم . 


والواقع, أن فسادالنفس بطغيانالهوى » يورث فساد العقل أيضاًء› فیلسقمله» 
ويلحبط بالتالي من قوة جولان الفكر فيهء فلا ينفنذ' له حكم » ألا ترى الى 
« العصبية » ومافي معناهاء هي فساساة الاك نحن التفيين 
الانسانية أولا قبل أن تكون فساداً أوانحرافاً في التفكير , ثم لا يلبث أن يتطرق 
فساد النفس الى العقل › فيعبث بسلامةالتفكير فيه › أو يُفَشتّي على منافذن 
بصائره »> اذ« العصبية » ليست الاانحياز النفس الى هوى . أو الى فئة 
تعصكّبت لسرآي من ضير دليل » ودونبيّنة من بيكّنات الاقناع, حت اذا تعددت 
الأهواء > تشتت الآراء المتصارعة ضرورة » اذ لا جامع لها من منطق سليم 
يللم* شعثها » ويوحس' كلمتها » وهذا هوالمقصود بما أشار اليه الامام الفزالي 
من 9 الداء العطثبال » فتعيّنت القفوةالمرهبة حينئذ , أداة للردع والزجس 
عن الانصياع الي دواعي الأهواء »والانسياق ف تياراتها » ولهذا رأينا 
الامام الشاطبي کي على » وازعالدين أولا » ويبيّن الغاية القتصوى من 
شرعة الله تفا > حيث يقول :« ما جاءت الشريعة الا لتخرج الناس عن 
دواعي أهواء هم » حتى اذا عجز منطق‌العقل » ووازع الدين عن ذلك » بتغلب 
اله أو الا“ | ءلم يكن ثمّة من سبيل الا « السلطان القاهى » لما ثبت" 


أنه آمر تقتضيه « طبائع الناس » » كما تقتضيه طبيعة الملك نفسه , اذ يقول 
ابن جماعة في كتايه تح یں الأحكام ۰ لأن الخلق لا تصلح أحوالهم الا بسلطان 
يقوم يسسياستهم › ويتجسردلحراستهم »(41) ٠‏ 


على آن « سلطة الدولة رر فا القوان 'الكمرم اموا فة اة 
التدافع » أيضاً في المجتمع البشري التي يقررها قوله تعالى : « ولولا دفع" الل 
لتاس > يعض.هم ببعضٍ لقنت الآركنع 4595 اذ معنا : لول أن الل تعالى» 
أقام السلطان ف الأرض 5 3 القوي” عن الضعيف 1 و يتقف المظاسوم من 
ظالمه » لتواة اك بعضهم على بعض» ثم جاء تذ ييل الآية الكريمة بما يدل 
على أن الله 000 على اة باقامة سلطة الدولة 3 يقوله سبحانه :0 )م ولكن” 
الله ذو فضل على العالمين »“) . 

ولا ريب » أن هذا یر فع من شأن «سلطة الدولة » وقوتها النادعة + لأآمواين: 

ا انها اتويات سيادتهاعلى الصعيدين : الداخلي والدولي 

ثانياً ‏ لأهمية دورها > وغايتها »على النحو الذي رأيت ٠‏ 


ولهذا ترى الامام الغزالي يشير الى هذا المعنى بقوله : « وعلى الجملة 2 
لا يتمارى العاقل في أن الخاق على اختلاف طبقاتهم » وما هم عليه من تشتت 
الأمواء: وان :ار لو خلشواوآراءهم ٤‏ ولم وک رآي مطاع يجمع 
شتاتهم > ( سلطة الدولة ) لهلكوا من عند آخرهم > وهذا داء عضال لا علاج له 
الا يسلطان قاهر ملطاع» أي الذي يتمثل فيه سيادة الدولة ٠‏ 

فتلخص مما سبق › أن « الفلسفةالسياسية في الاسلام » تقوم على أساس 

من « العقائدية » أو ما يلطلق عليه اليوم« الأيديولوجية » ولذا كانت ذات طابسع 
تقويمي »2 و تو جيهي » أو معياري > ممالا يمكن لباحث في الفلسفة السياسية في 
الاسلام » أن يتفافل عنه » بخلاف « علمالسياسة » الذي يلعنى برصد « الظواهر 
السياسية » ليلستخلص منها « القوانين العامة » التي تسلكهاء أو تنتظمها › 
وبهذا ظهر الفرق بين « علم السياسة »و بين فلسفتهاء و بحثنا يتعلق يهذه الأخيرة. 
هذا » وأشرنا الى أن ارتباط السياسة ‏ تدييراً وممارسة ‏ أو ما يطلق عليه 

« فن السياسة » أو « فن الحكم » أقولإن ارتباط هذه السياسة بما يوش في 


4۷ 


التفسن الانسانية عادة »> من العقائد +والمفل 1 والمبادىء 3 أمن ليس في الوسع 
انكاره أو تجا هله . 


وبيّنا كذلك » أن المبادىء > والأهداف السياسية العليا للدولة > هي التي 
تصوغ « الفكر السياسي العلمي الموحّدفي الأمة . يمأ تسر سي من ١‏ وحدة الآأسس 
الفكرية» التي من :“شا نها أن تومن الاتجاهالسياسي بو جه عام > وتتحدد الغاية التي 
يستهدفها هذا الاتجاه » مما يورث التصرف السياسي على الأمة » قوة رأيها العام, 


وتأييده له > و هذا من أكون العوامل على نجاح الدولة في سياستها . مما ييسر لها 
سبل الوصول الى أهدافها ٠‏ ظ 


وتيتدت" كلك ١‏ :أن 2 و خد ا لأمسن الشكوية » هي مبعث الدوافع التقبسيية 
ا الأفناف الا الملا للدرلة جا على عن اها من ا 
E E DT EET‏ همد | 
هر السرم الذي جعل « السياسة » في نظر الفقهاء المسلمين ‏ « فلسفة » 
تقويمية ذات طابع معياري وتوجيهي فيالمقام الأول . للسيطرة على منازع 
الأهواء المغرضة التي هي وليدة المصالح الخاصة غالباً > وهو « اكسير مفهوم 
السياسة » عند الامام الغزالي والماوردي وغيرهما › اذ أجمعوا على أنها « تد بير 
الأمر يما يلصلىحه » أو« تدبير الآمرلاستصلاح الخلق > وحملهم على 


مراشدهم » : 


وهذا« المعنى » هو الذي حمل الامام الزالي على أن يعتبر السياسة › 
« أشرف العلوم » على الاطلاق › بالنظر الى شرف موضوعها . وسموٌ غايتها » بل 
هي في تصوره ‏ مما لا قيام للعالم الابه» ‏ على حد تمبيره ‏ لما یری أن 
من أ'ولى وظائفها «تر بية المواطنالصالح» وتكوينه نفسياً وعقلياً على عين القيم 
والمثل . والفضائل الاسلامية » وهوما أطلق عليه كلمة « استصلاح الخلق » 
و« حمل الناس على مراشدهم » كما أشرنا ٠‏ 


هذا 3 وبيّنا كذلك أن تمحيد علماء المسلمين للدولة ولرئيسها الأعلن بو جه 
ذا ¢ شتی" هنا تذنهضصس يه الدولة فيالاسلام من اء جسام « ومهام” 


۸ 


ووظائف كيرى ذات الأ البالغ في تكوين وصياغة المجتمع الاسلامي على نحو 
مثالي ¢ وعقائدي , وخلقي 2 وتكافلي*ملزم › بل وانساني عام » ولهذا لا تنفك” 
الفلسفة السياسية في الاسلام عن الفلسفةالأخلاقية فيه . مما يؤكد طابعها المعياري 
والتقويمي ٠‏ بخلاف النظريات السياسيةالوضعية التي فصلت الدين والخلق عن 
السناي توكلا ناما ag‏ لولة المينتاتينة. E E‏ 
وشا يس يقار ية اضرا ا ےل الل الما ةة تق اليا 


وآشيرت الى « مكانة » القوة« يجميع أنواعها وطبائعها ووسائلها في 
الفلسفة السياسية في الاسلام » وهي مايطلق عليه في اصطلاح علمائنا 
« الشوكة » أو « السلطان القاهر » وقلناان بحوثهم استهدفت « التوفيق » بين 
« القوة » من حيث طرق" استخدامها »ومواقع ممارستها . وحالات هذا 
الاستخدام » من جهة » وبين مقتضيا : المثل السياسية في الاسلام » وبيناته › 
وغاياته أو مقاصده العليا في الحياةالانسانية من جهة أخرى » بحيث 
لا تمس ممارستلها «المشروعية العليا»في الدولة > سواء على الصعيد الداخلي 
آم الدولي ٠‏ 

هذا و « القوة » في الفلسفة السياسية في الاسلام منوطة بالعدل الشامل 
دائماً »> لا تنفك عنه » على ما نوه به الامام الغزالي والماوردي والجويني › 
وأبو يعلى» وغيرهم » من فقهاء السياسة» كيلا تطغى « القوة » على مبادىء العدل 
والحق > والحريةء أو المساواة, والتكافل السياسي والاجتماعي الملزم ¢ الكت 
الفضائل » والكرامة الآدمية . أو الاعتبارالانساني بوجه عام ٠‏ 


وأشرنا كذلك » أن « سلطة الدولة »مما تقتضيه طيائع البشير › بل مما 
يقتضيه معنى « الملك » نفسه , لأن المنع من التظالم بين الناس تنحصر علته في 
أحد أمور أريعة : وازع الاين“ وراد عالعقل› وعامل العجنء. والسلطان القاهر» 
حتى اذا ضَعلف الوازع الديني » وتغلب‌الهوى على حكمة العقل › كان الداء 
العضال » ولا دواء له الا القوة الرادعة . ليستوثق الأمس . وتتوحد الكلمة › 
و يجتمع الشمل . وتتوفر أسباب السيادةوالعزة › ونتابع البحث في هذا الموضوع 
الهام ٠‏ 


۹ 


ي ‏ السيادة أو السلطة » أو « السلطان القاهر  »‏ بما هو قاعدة جوهرية من قواعد 

١‏ « السياسة والحكم » أو هو مندرك للدولة ‏ في فلسفة الاسلام السياسية ‏ ينبغي أن 
يكون قريناً « للعدل الشامل « لا يريمعنه ء والا كان « الظلم » و « القهر » وهما 
عدو الاسلام ٠‏ 


تجد هذا« الاقتران » بيكّنا في بحوثالامام الغزالي › والماوردي وغيرهم 2 
بان تفصيلهم للقواعد التي تستند اليهاالدولة > حيث جغلوا « السيادة » أو 
السلطة « حجر الزاوية » في كيانها . 


صحيح أن «السسيادة» انما تعنی فيالمقام الأول )2 سيادة التشريع (( والمبادىء, 
وهيمنة المثل والمقاصد العليا في الدولةالتي تفتقر الى الف فى قبل 
الرئيس الأعلى الذي يملك « حوالأمر » وصنع القرار › غير أن « القوة » 
المادية من لوازم هذا التنفين في الداخل .ليستقيم شأن الأمة » بل ومن مقتضيات 
السيادة نفسها ٤‏ لحماية الدولة من العدوان الخارجي 6 برأ و بحراً وجواً 5 


وتعليل ذلك . أن « السلطة العليا »في الدولة ‏ في نظر الاسلام ‏ انما تعني 
« الأمر والنهي » على وفق ما جاء بهالشرع › وأن الاستئثار بهذا الحكم 
تنفيذأ » هو حق لولي الأمس » بمقتضى نيابته عن الأمة في تنفيذ شرع الله فيها › 
تحصيلا لمصلحتها العليا » وهو ما أشاراليه صاحب كتاب المسايرة من أنه : 
« التصرف السياسي العام على المسلمين0*؟) » أي بمقتضى الشرع › غير أن هذا 
« التصرف » قد لا يتم الا أن يكون مقترنا بالاكراه المادي » في كثير من الأحوال › 
ومن هنا كانت القوة المادية من عتاصسد« السيادة » أو مستلزماتها»› وتتجلى 
أهميتها في اعتبارها من « قواعد السياسة والحكم » حيث حصرها الماوردي 
فيما يلي : « دين“ متتّبع وسلطان قاهر > وعدل شامل » وأمن عام »> وخصب دائم » 
وأمل فسيح »(*4) . 

ونتناول فيما يلي تفصيلا وتحليلاللقواعد التي تتصل بالسيادة بايجاز › 


وتبيين ما بينهما من علاقات تلقي ضوءأفي مجموعها على مفهوم « السيادة » في 
الاسلام , وقيوده » بما اتضحت في فلسفةالامام الماوردي السياسية بوجه خاص ٠‏ 


أ ابتدآ الماوردي بقاعدة « الدين» بمفهومه العام » من العقائد والفضائل, 
والعبادات › والتشريع > ومعلوم أن الاسلام جامع بين العقيدة . والعبادة ,2 
والفضائل . والشريعة » بحيث يؤلفمن من هذه العناصر « كثلاة لا يتجزأ» وهو 
يمثل « الوحي » المنز “ل » كتاباً وسنّة ٠‏ 


والدين بهذا المعنى الكامل .2 أساس في استصلاح الخلق » وتربية المواطن 
الصالح ظاهراً و باطناً . ولا سيما فيصرفه عن شهواته » وخلق الوازع الديني 
لننية E‏ عاض الر اهة AE‏ للستي لق النين الو 
السواء ٠‏ هذا من جهة ٠‏ 

ومن جهة أخرى » ينهض « الدين » تشريعاًوملثثلا” وقيماً بالمشروعيةالعليا في 
الدولة التي يتقيد بها الحاكم والمحكومعلى السواء > فالدولة في الاسلام هي 
« المشثل العليا » والمبادىء .2 والقواعدالعامة المهيمنة . حالة التنفيذ والحركة 
من قبل الجهاز الحاكم » ومن قبل المواطنين أيضاً على السواء : حق الآمر 
بمقتضى الشرع من قبل أولي الأمر , والطاعة والتنفيذ من قبل أفراد الآمة › 
ولهذا استحق” التقديم ٠‏ لكونه القاعدةالأساسية الأولى في كيان الدولةء والعامل 
الأول في صلاحها » واستمرار نفوذها 2.وهذه هي « سيادة القانون» > فالدولة 
في الاسلام دستورية ‏ كما ترى ٠‏ 


ب أما « السلطان القاهر » فهو« القوة » التي تكفل « الاكراه المادي » 
الذي يلفتقر اليه عند التنفيذ › اذا مااستعصى القيام به طوعاً » لأن « الحق » 
أو « العدل » لا بد له من « قوة » تحميه و تنفذه 2 وتتمثثّل هذه « القوة » فيمن 
يحافظ على الأمن داخلا > وفيمن يذودعن « السيادة » نفسها من العدوان 
الخارجي › بن" أ »> وبحرا »> وجواً »> كماقدمناء فهي « سيادة” » الشأن فيها ان 
تتمثل في الامام المطاع ٠‏ 

على أن للسلطان القاهر دوراً هامافي جمع شتات الأمة عند التفرق 
والتنازع تحت تأثير المطامع والأهواء › بعامل « الأنانية » و « حب السيطرة » 
والمنافسة غير المشروعة , وهذا من « طبائع البشر » فكانت « القوة » اذن من 
موطلرناتها , انمق ھا رسن ا 


6١ 


o۲ 


هذا فضلا عن أن « السلطة » التي من شأنها أن تحقق مقتضيات « السيادة » 
تصون الحقوق > وتسعى الى تجسيد< المقاصد العليا » في الدولة » واقعاً, 
وهذا هو « الالتزام السياسي » الذي يجعل «القوة» في خدمة القانون »2 والحق؛ 
والعدل ٠‏ 


ج أما « العدل الشامل » فهوالقاعدة العظمى التي تر د قيداً على 
« السلطان القاهر » كما أسلفنا. ولاريب أن هيمنة « العدل » انما تعنى 
« هيمنة التشريع نفسه » اذ العدل ملْشتق منه › لا من أمر خارج عنه , على ما ذهب 
اليه بعض فلاسفة السياسة الوضعية » بجعلهم ما يسمى « القانون الطبيعي ( 
هو « المهيمن » على التصرف السياسي العام من قبل الحاكم العادل؛ أو الحاكم 
المطلق › على نحو ما نرى في فلسفة« هوبن » الاستبدادية .2 أو ميكيافيلي 
الايطالي من قبله . أو « جان بودان »الفقيه الف نسي ٠ )٠(‏ مما لا يتسع 
المقام هنا لتفصيل القول فيه . ولكن هذالا يحول دون تناول تلك الفلسفة يالبحث 
بايجاز ٠‏ 


هذا » ومن المملوم أن « القانونالطبيعي » آمر مبهم » بل قد اتُخن ظهراً 
للفلسفة الفردية التي اشتقت منها « نظر ية القانون » في دول أوروبة الغر بية في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر .وأوائل هذا القرن العشرين »› وان كانت 
آثاره مستمرة الى يومنا هذا في كثير منالدول ٠‏ 


هذا » و « العدل الشامل » عند الامام الماوردي يراد به « التشريع النظري > 
والتنفيذ أو التطبيق العملي في كافةوجوه التصرف السياسي العام كليهما »آي 
ما يتعلق بتنفيذ التشريع القائم في شتى مجالاته » وبما يستلزم أيضاً.ء من 
« سلطة التشريع الاجتهادي » من أهله .ولعل هذا النوع الأخير من « السلطة 
التشريعية » في الاسلام » ولا سيما مايتعلق منه بسياسة الدولة . وتديير آم 
الآمة فووا فى الداخل + غلاا تا الساسية«على المت الول ج يفل 
كما قلنا ‏ « حجر الزاوية » في مفهوم« السيادة » في الاسلام » وتفصيل أو 
تحليل « قواعد سياسة التشريع الاسلامي» أمر يفتقر الى بحوث مطولة ليس هذا 


مقامه »> ومن هنا يُفهم مضمون قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم ف 
قوقع" ) . 


هذاء ولعل (( هيمنة » التشريعالاسلامي - نصاً وروحاً ومقاصد عليا ‏ 
على التصرف السياسي العام » بما يمثل« العدل » في كافة وجوهه ومناحيه . هو 
المعنى الذي أشار اليه الامام الماوردي » بوصفه « للدين » بأنه « مْتسّبع » ووصف 
«العدل» بأنه «شامل» اذ العدل لا يتجزنةأ, ولا يتبدل » والا كان ابتداعاً لا اتباعاً. 


هذا » ووصف الدين بأنه « متبع » يشمل آموراً ثلاثة فيما نرى : 

, عدم احداث أو ابتداع شيء لم يثبت أنه من الدين لا نصاًء ولا دلالة‎ ١ 
ولا روحاً » ولا مقصداً > وهذا المعنى مشار اليه في تعريف الماوردي لجهاز‎ 
الحكم في الدولة بقوله : « خلافة النبوة) » في «حراسة الدين» أي منالابتداع‎ 
٠ فيه » أو الهجوم عليه . أو تعطيله عن التنفيذ أو المخالفة عن أمره‎ 


۲ الاستنباط الدقيق للأحكام على أساس المنهح العلمي الأصولي * 

۳ التطبيق الدقيق » والاجتهادفيه › بحيث يراعي تفهم الواقع › 
وظروفه الملابسة » وادراك النص أوالقاعدة الواجبية التطبيق عليه » ثم 
الوقوف على ماله والتيضثر يتعائحة المتواقعة + آحكن الأين :+ 

هذا »› و « شمول العدل » في الاسلام» انما يعني تناوله ‏ فيما يتناول ‏ 
لمجالات الحياة الاقتصادية › والاجتماعية» والادارية » والقضائية . فضلا عن 
السياسية > وبيان ذلك : ٠‏ 

اكان « العدل الاجتماعي » بوجه خاص » ينهض به مبدأ« التكافل 
الاجتماعي الملزم » في الاسلام . بما يؤمّن الكساء . والغذاء » والسكن » لكل فرد 
بالغ عاقل من أفراد الدولة . فضلا عنرعاية الجانب الصحي > والعلمي › 
والعملي > وغير ذلك 2 فالعدل الاجتماعي هو أساس « الحقوق » الاجتماعية التي 
توصف اليوم بأنها حقوق جديد41(5) ٠‏ 

ب وأما « العدل الاقتصادي »فيتبدى في تحريم « الاستغلال » بكافة 
وجوهه من مشل الرباء والاحتكار »والغبن الضاحش » والغش » والغترار, ا 
والتعسف , وكذلك في تحريم » القمار »والرشوة »ء وسائر طرق الكسب غير 
المشروعة . ورعاية الصالح العام ٠‏ 


رن 


o 


هذا . ومن أهم وجوه « العدل الاقتصادي » أقرار الاسلام «« للملكية 
الفردية » في مفهومها الاجتماعي والانساني › › بحيث تبقى « مشروعية » 
التمسرف فيها قائمسة › مادامالمعنى الاجتماعي والانساني مرعيا › 
آداء* لوظيفتها الاجتماعية ٠»‏ دون تعسف »> أو استغلال » أو اضرار بالصالح 
العام ٠‏ 

هذا . ويتبدى أيضاً . اقرار ميدأ« تكافوٌ الفرص » في النشاط الاقتصادي 
مع مراعاة حق الغير سن الاق اة > والمجتمع > والدولة ٠‏ 

جا ا وأنا<: العدل السياسي » والاداري > فأساسه « تولية الأكفياء في 
الوظائف العامة » واتقديم الأكفاً علىالكفء › دون محاياة »> يسبب من قرابة › 
أو مودة » أو موافقة في بلد » أو لأيسبب كان › مما لا يتصل بالكفاءة › لقوله ب : 
« من وی رجلا » وهو یری أن غيره خيرمنه » فقد خان الله » ورسوله » ۰ ويتصل 
بالعدل السياسي . منح كل فرد في الدولة- اذا كان بالغ عاقلا > وعلى قدر من 
الثقافة ‏ « حق شوراه » وحقه في« الترشيح » اذا توافرت فيه شروطه › 
تحقيقاً لمشاركتهالسياسية عملاء وافساحالمجال أمامه لتحقيق ذاته وملكاته › 
وصيانة للطاقات العلمية أن تهدر 2 وفيذلك منالاضرار بالصالح العام مالايخفى. 

وكذلك ميدأ «وضع الرجل المناسب »› في المكان المناسب » أو ما يطلق عليه 
الماوردي « رجل الوقت » لأنه من « العدل السياسي » وكذلك « اعطاء كل ذي حق 
حقه سياسياً واجتماعياً » ومن هنا كانالتفاوت ف «العطاء» على أساس التفاوت 
في « الكفاءات » والخدمات » عملا بقوله تمالى : « ولكلة درجات” مما 
عملوا » وقوله سبحانه : « ولا تبخسوا|الناس” أشياء هم » وقوله عن وجل : 
« وأن” ليس للا نسان الا ما سعى » والعدل لا يتجزأء في الدنيا والآخرة ٠‏ 

هذا . ومن العدل السياسي في الاسلام »> تحريم « استغلال النفوذ » 
ياتخاذ « المناصب في الدولة » وسيلة الى ذلك . وحديث « ابن اللنتتبيكّة » ظاهصر 
لا يخفى على أحد ٠‏ 1 

هذا » ويرى الامام الطوسي > وجو بالتحر يعن «الشخصياتذويالكفاءات» 
للوقوف على مدى كفاءتهم » ونزاهتهم »اذا ما أريد تعيينهم في « الوظائف 
الحمساسة » في الدولة . وذلك مما يتصل بالعدل السياسي بسبب » اذ يلشترط 


ما يلي : 


١‏ أن يكون ذا « كفاءة » وخبرة» تتعلق بالمنصب العام الذي يتقلده 
وهذا هو ميدأ« التخصص ٠»‏ 


؟ ‏ أن يكون نزيها عفيفاً مترفعاعن استغلال المنصب › لمنافع مادية تعود 
 '"‏ آلا يجمع بين وظيفتين ٠‏ 
6ت ا ل لفات السا تاق )على :عبان الا اداه 
بدا أن سنا غین كز امن قا نه ال ی ان بمصلحةالحكم والمجتمع, والدولة. 

1 ألا يجعل لنساء موظفي الدولةذوي المناصب العالية ٠‏ تدخلا في شئون 

الحكه("0) : 

وعلى هذا ء لا يلتصور للحكم قيامفي شر عة الاسلام الا أن يكون مستنداً الى 
أساسين جوهريين : 

أولهما : «سيادة الدولة» بمقومأتهامن « المشروعية العليا » التي تتمثل في 
لفن کش يعاً . وعقائد » وفضائلء ومقاصد › دون تحريف له ء أو ابتداع 
فيه » كما يشمل « سلطة التشسريع الاجتهادي » الجماعي من أهله 2‏ آي 
الشورى التشريعية في حدود مفأهيمهء وقواعد . وروحه > في كل ما يجد” من 
أحداث ووقائع , لا تتناولها النصوص الجزئية » وهذه « السلطة » في التشريع 
الاجتهادي الجماعي, كدق تاكس ماتبدو في « سياسة التشريع « التي تختلف عن 
« الفقه العام الشابت » لأن « سياسةالتشريع 02" في الاسلام » تقوم أساساً 
على « التوفيق » بين المبادىء العامة »والقواعد الكلية » وبين الواقع السياسي 
القائم »> ووضع الأصوليون « خططأ تشر يعية » تمثل « المنهج العلمي » في 
الاجتهاد التشريعي › مما يطلق عليه الأصوليون اصطلاح : « الاستحسان › 
والاستصلاح » والاستصحاب » والعرف »وسد" الذرائع »> وقد أوسعها الامام 
الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ بحثاً في كتابه القيثم « المستصفى » وهذه الخطط 
كفيلة أن تلمد الدولة بما تحتاج اليهمن تشريعات » ونظم . واجراءات » في 
شتى مجالات الحياة » وتعتبسر هذه«السلطة الاجتهادية التشريعية الجماعية» 
الأحكام المستنبطة الواجب تنفيذها عنطريقها . من صميم « سيادة » الدولة ,2 


00 


امن 
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بل ان السيادة « يكاد ينحصر مفهومهالدى بعض فلاسقة السياسة الوضعية0'97), 
في « حق تنفينذ التشريع » نصاً ودلالة »واجتهاداً > مصحوباً بوسيلة الاكراه 
المادي » عند الاقتضاء » وهذا يفضي بنا حتماً الى اعتبار « السلطان القاه » 
عنصراً ضرورياً في مفهوم « السيادة »أي من صميم الولاية العامة على الأمة , 
أو مستلزماتها على الأقل > و سيا تي مز يد تفصيل في هذا الموضوع ٠‏ 


الثاني : « العدل الشامل » تنفيذاًء وتطبيقاً » اذ « لا قيام » ولا بقاء لحكم 
على ظلم » وفي هذا المعنى يقول الامامالماوردي ما نصه : « كما أن السلطان 2 
ان لم يكن على «دين» تجتمع به القلوب» حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضاً ,2 
والتناصر عليه حتماً . لم يكن للسلطانلبث . ولا لأيامه صفو » وكان سلطان 
قهى . وملفسد دهرء ومن هذين الوجهين»ء وجب اقامة امام يكون « سلطان الوقت » 
وزعيم الأمة , ليكون الدين محروساً بسلطانه » والسلطان جارياً على سنن 
الدين وأحكامه » 05) ٠‏ 


ولا ريب أن سلنن الدين وأحكامه .هي « العدل » بعينه » بل هو المهيمن على 
التصرف السياسي العام على الأمة »وملوجلهه' فكانتلذلك «سيادة» مقيدة, 
حتيفا ا ر ا ا ا ا 
لكلمتها م "بالققتاء على آسبات الفوضي ٠‏ والقين + والفساد 2 ,وغلى تفقت: الآزاء 
الى ميفتها بتاع الأسبو ات و لالع العامة اة الماجلة » وحباية” لدو 
الدولة » وعملا دائباً على صلاح أمرهاجملة › بازالة كافة العوائق التي تعترض 
سبيل تقدمها . وازدهارها ٠‏ وهذه هي« المصلحة العامة » التي تعتبر أهم ركن 
من أركان « العدل  »‏ في الاسلام ‏ فيأقوى صوره ». وأبهى معارضه + يل 
« المصلحة العامة » هي أساس « مشروعية الولاية العامة » والتصرف السياسي على 
اة الجاع اللشاضة الدعبيبةالتتكية الت اما أن :اعرف على 
الرعية » منوط بالمصلحة » آي بمصلحة الرعية › اذ هي المسوغ لذلك التصرف › 
والمبرر لمشروعيته » ولولا مصلحة الأمة »لما كان لتولية رئيس الدولة عليها › آي 
وجه » ولا كان له حق الولاية . والنصرة, والطاعة عليها . ذلك من بدائه نظام 
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ك - تفسير ما بيكنا آنفا » من « الواقعيةالسياسية » - في فلسفة الامام الغزالي - التي 
جعلته ينظر الى » القوة 4 اعم بمعناماالمادي وال معنوي 5 على أنها شرط مسبق 0 
ينبغي توافره فيمن يتولى أمر الأمة عنداختياره » وأطلق عليها « شوكة أهل الشوكة » 
كما ذكرنا ‏ لتورثه « القدرة » على النهوض بأعباء الحكم » ومن ذلك تأييد أولي 
النقون › والرأي »> والمكانة , وذويالخبرة بالمصالح المختلفة »> ومن بيدهم زمام 
« القوة » المادية » أقول : تأبيد هولاء _فضلا عن عامة الشعب لاختیاره رئیسا 
للدولة » اذ الشرط انما ينشرع أصلا »لتحقيق حكمة ما يتوقف عليه » وهي هناء 
تحقيق معنى « السيادة » كما » والاستقلال الذاتي الذي لا يسمح بامشاركة في 
« حق الأمر » والتصرف داخلا وخارجاًء لأي قوة أخرى خارجية أجنبية » وانفاذ 
ما تقوم عليه « السيادة » من التشريعالآمر الذي ينبخي أن يبقى مهيمناً 7 
الحاكم والمحكوم » ضبطا لأصول المعايش ‏ على حد تعبر الامام الغزالي - وكفالة؟ ' 
لاستتباب الأمن في الداخل والخارج »وحماية للصالح العام » وضماناً لتنميته 
وتعدمه وازدهاره 6 وتحميقاً » لوحدة الآمة» التي هي أقصى غاية من غايات السياسة 
والحكم » بالقضساء على كافة منازعالأهواء الشخصية بتآثير من المصالح الخاصة 
التي هي مبعث تضارب الآراء » بماتورث من الشقاق › والتنازع « والتشرذم 
على ما صرح به أئمة الفقه السياسي فيما أوردنا آنفاً من نصوصهم(0٠) ‏ وصيانة 
لسلامة كيان الدولة ٠‏ : 


وتفسس ذلك : 


أن هذا قوط 20 خارجي (( يتو قف عليه صلاحية الر تيس الأعلى, وكفاء ته 
للقيام يشكون الحكم والسياسة > أو بالأحرى > تحقيق « حكمة. مشروعية ولايته 
العامة » والمقصد الأساسي منها . 


هذا » والشرط - أصولياً ‏ انما يُشترط لتحقيق حكمة ما يتوقف عليه 
- على حد تعبير الامام الشاطبي )غير أنه ليس شيرطا ذاتياً من مكو ”نات 
شخصيته المعنوية بحيثيتصل بالغصائص وال مو هلات » وقد لا يكون له يد في توفيره ٠‏ 
عنصي التأييد المعنوي والمادي المدعنّم لمركزه , بما في ذلك من تأييد الرأي العام 
في الدولة أو انعقاد « الارادة الشعبية »على توليته سلطة” الحكم التى تكفل نجاحه 
في ممارستها » وفي هذا المعنى يقول الامام‌الغزالي ما معناه : « الا أنه ف ل 
كذلك , توافر شروط « خارجية » من« القدرة » على الحكم التي تقوم على 


/اه 


0۸ 


« شوكة آهل الشوكة » الموجهتين لتأييدالامام »2*9 مما يدل على ايمانه بوجوب 
توافر « السيادة » في الدولة التي تتمثلفي الامام الملاع)0**) ولا ريب أن 
« الطاعة » هنا .ء انما تعنى الامتشال« لحق الأمر » وطاعة الأمة أقرب تحقيقاً 
اذا كانت قد انعقدت ارادتها على اختيار حاكمها ابتداء > وعلى اقتناعها بتعاو نها 
مغةه ت ماديا و مغنو يا ت يقاء” واستسان1+ 

وبدهي ۽ انه يدخل في مفهوم « شوكة آهل الشوكة » الجيش . والقوات 
المسلحة ٠‏ 
ل اقتران « القوة » أو « السلطان القاهر » بالعدل الشامل » تأكيد لوجوب » التوففق « 

بين استخدام وسائل القوة المادية » وبين مقتضيات العدل » والفضائل الخلقية 

لا الفضائل السياسية » على ما ذهب البهرائد الفكر السياسي الحديث « ميكافيلي « 

وميدأ « التوفيق » هذا » من آهم 'خصائص الفلسفة السياسية في الاسلام > وجعلها 

الامام الغزالي » قوام مفهوم هدهالفلسفة, فليس الحق للأثوى, بل القوة لخدمة 

الحق ء واقامة العدل » وتدعيم الأمنوالسلم ٠‏ 

هذا 2» وتفسير اقتران « القوة » أو« السلطان القاهرة » بالعدل الشامل 
كما أسلفنا ‏ أنه تأكيد لوجوب « التوفيق » بين « القوة » ومقتضيات العدل , 
قن اه عضا تفن اا ااا ل الانساده * 

يدلك على هذاء أن القرآن الكريم »حين رمز الى « القوة » بالحديد › في 
سورة الحديد » الذي فيه يأس شديد »ليكون خادماً . وحامياً. ومدعماً 
« للبيتّنات » التي ترسم طريق العدل فيالسياسة والحكم » وتبين معالمه »> فضلا 
عما ترسى من أصول « القيم الانسانية »و « الفضائل الخلقية » في مثل قوله 
عن وجل : « لقد أرسلنا رسللنا بالبيثنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان › ليقوم 
الناس بالقسط »> وأنزلنا الحديد » فيهبأس شديد »**) فكان « العدل » هو 
الهدف الأسمى » من ارسال الرسل » وانزال الكتب السماوية > أقول : ان القرآن 
الكريم حين رمن الى « القوة » بكلمةالحديد عقب ذلك » فانما قصد الى 
الاشعار بأن « القوة » انما شرع وجو باعدادهاء من أجل تدعيم تلك «البيكّنات» 
وتطبيقها » وهو « القسط » فلا تعلو« القوة » على البينات والعدل في شيرع 
الاسلام ٤‏ وال انهار المجتمسع > ودالتالدولة > وعم الفساد » وهو ما أشار اليه 
الاما الماوردي اننا ء فالقوة ب كما توئ قاد السياسة الرهيدة والح العادلء 
يل ومن مستلزمات « سيادة الدولة » ٠‏ 


وعلى هذا . فقد استقر في تصور فلاسفة السياسة المسلمين . أن « القوة » 
شوغت سندأ للحق » والعدل » والدين .وقيتمسه › فليست«القوة» 
المادية مقصودة لذاتها أو ملحككمة ف سياسة الدولة > ولا في علاقاتها الخارجية 
- في نظر الاسلام ‏ بل « العدل » هوالأساس في كل ذلك » والا كانت السيادة 
« للقوى » الغاشمة في العالم على النحوالذي سترى في فلسقة السياسة 
الوضعية(:4) > اذ جعلت « الحق للأقوىلا « للأعدل » وهذا هو منشأ الفنساد 
ل الأرضن و السب ةالو تيوق للاضطر اب الاي ول ا بوبه قل ا اة 
REI a‏ 
الحق والعدل والأمن والسلم » أن يلبغي عليها » وعملا بمقتضى ما أرسى القرآن 
الكريم نفسه من « سنّة التدافع » في المجتمع البشري » المقرر بقوله تمالى : 
« ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض ‏ لفسدت الأرض » على ما ینا ٠‏ 


هذاء ورفعاً للعدل على غارب القوة» فرض القرآن الكريم على المؤمنين > 
أن يکو نوا أنفسهم تكويناً خا ص بمقتضى ما أرسي في أصوله من قيتم , 
وتوجيهات » بحيث يقدرهم على النهوض يمهمة « القوامة » على « العدل » في 
العالم كله » اذ صياغة أنفسهم أولا على عين المثل والقيم الانسانية الموضوعية 
المطلقة » والفضائل الاسلامية » كفينة بأن تجعلهم مؤّهلين لتلك « القوامة » 
بل جديرين بالقيادة والريادة » وأحقتّاء بالعمل السياسي على اقامة مرفق 
«« العدل » واقعاً بين البشر › لأنه حقانساني مشترك › لا يعبت بمیزانه 
اختلاف دين . أو لغة . أو لون » أوعننصر › بل وفرض عليهم التضحية 
بالأموال والآنفس في سبيل تحقيق ذلك » لقهر الظلم والبغي والمدوان في الأرض 
أياً كان الظالم وأياً كان المظلوم -ومحق مظاهر آثارهامنالوجودالبشري, 
وهذا مطلب شاق » وجدة عسي » ولكنه ممكن التحقيق › اذا فهم ‏ في ظل هذا 
امدآ عد سس قولة تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وهنا التعميم في 
« القوة » شامل لكافة أتواعهجا 2 .ماديا ومعتو يت . 


آما آنه سبحانه قد فرض على المؤمنين أن يكو نوا أنفسهم تكويناً خاصاً , 
ليكوتوا أهلا « للقوامة » على مرفق« العدل » المطلق ‏ اقامة 2 وتنفيذا 


۹ 


واششرافاً ‏ في العالم كله » فتجد ذلك صر يحاً في مثل قوله عن وجل : « يا أيها الذين 
آمنواء كُونوا قتوتامين بالقسط » شهداء ش»)) باطلاق وقوله جل ثناؤه. 
لاقل .ام ري بالقسئط ») » والأمر يقتضي الفرضية والوجوب › وفي 
أرفع مستتو ی پر قی اليه الطلب الالهي » وقد خلوطب به الرسول يم لاظهار أهمية 
« العدل » كيلا يتهاون في شأن « العدل »أحد » ولو كان رسولا مصطفى » فكانت 
أمته مخاطبة به من باب أولى » ولا سيمامن بيدهم مقاليد الحكم » وأز َة 
شئون السياسة ٠‏ ) 

على أن القرآن العظيم ‏ اهتماماً منه يشأن « العدل » الذي قامت على 
أساسة السموات والأآرهن. + القت الى ذوي السياسة » ورجال الدولة » بوجه 
خاص » ففرض عليهم تطبيق مبادىءالعدل › فيما يتولون من شئون الناس 
عامة » ورعيتهم خاصة » بقوله سبحانه بصريح « الأمر » وهو أقوى وجوه الطلب 
والفرضية « ان الله يأملركم أن" ْو دأواالأمانات الى أهلها 2 واذا حكمتم بين 
الناس أن" تحكموا بالعدل)(١١)‏ ولا يخفى ما في التعبير يكلمة « الناس » من العموم, 
مما لا يمكن معه قمر تطبيقه على المسلمين خاصة »› وهذا يؤكد قولنا آنفاً , 
إن « العدل ١١)»‏ في الاسلام » حق” نساني* مشترك ˆ 


والحكم في الاسلام , انما هو « العدل »المطلق بين البشر › بما يفيد « الشمول » 
دون تخصيص › وهو ما قرره الامامالماوردي في صدد بيانه للأسس التي 
تقوم عليها « الدولة » حيث يقول : «وأماالقاعد الثالثة : فهي « دل 
شامل ١90»‏ ثم يعقّب على ذلك بقوله :« وليس شيء” أسرع في خراب الأرض 
( العالم ) ولا أفسد لضمائر الخلق ( باطلاق ) من الحجوار « وقد روى عن 
النبي ي أنه قال : « يئس الزاد' الى المعاد > العدوان على العباد ٠ ١0)»‏ 
الانسانية ٠‏ ۰ 

وأما الامام الغزالي > فقد بحث في« أصول العدل والانصاف 4 وأفرغها في 
عشرة أضول نب كما أشرنا ‏ في كتابهالممروف : » التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك » مما سنفصل القول فيه في مقامه من هذا المبحث"") ان شاء الله تعالى ٠‏ 


SAY AY 5 
CEO 


- واقعية الفلسفة السياسية عند الامامالغزالى - فيما يتعلق بوجوب اقامة الدولة »> 
م يه اله ياسية مم يما يتعلق بوجوب 
أو تفسير نشاتها ‏ تبدو في أمرين : 


أولهما : ان تكوين « المجتمع السياسي الصالح » لا يتم الا بنظامين : نظام 
الدنيا » ونظام الدين » دون فصل » تلبية لمطالب الحسف + ومطامح الروح, والا 
كان فقدان التوازن 2 يرعاية أحدهمادون الآخر . واستحالة استقامة أمره 
واقعأ وعملا » ولن يتأتتّى له أن يحقق فيحياته المستوى الانساني الرشيد » فضلا 
عن أن « المجتمع » الانساني لا يمكن أن يسوده نظام ذو مشروعية عليا › يلتزم 
بها الحاكم والمحكوم على السواء > الابالدولة » والا فقد خاصيته السياسية › 
اذ لا مجتمع سياسياً بدون نظام ومشروعية عليا » وهو ما آشار اليه الامام 
الغزالي آنفاً في مقدماته ونتائجه المنطقية»ء وهذا التفسير الفلسفي لنشأة الدولة ,2 
وضرورتها »> وضرورة اقامة ولي أمرها › قد تأكد بالأدلة القاطمة التي وردت في 
الكتاب والستّة وعمل الصحاية > حيث نهضت كلها » بوجوب اقامة الدولة ,2 
وطاعة أولي الأمر فيها(4١)‏ , على ما سيأ تي تفصيله في مقامه , ان شاء الله تعالى , 
ولكن و كدتا منصب* هناء على بيانواقعية الامام الفزالي في فلسفته 
alll‏ 


هذا » وتبدو واقعية الامام الغزاليفي فلسفته السياسية أيضاً »> عند البحث 
في كيفية نشأة الدولة , لا في أدلة أصل نشأتها فحسب » اذ تراه » يتناول هذا 
الموضوع مفصلا في كتابه الاحياء(؟١')حيث‏ يورد آموراً كثيرة هى واقعية فعلا , 
ومشاهدة » ومحسوسة ٠‏ لأنها تمشل« حاجات المجتمع البشري ومطالبه في 
كل عصر » فكتانت ق ااال سوا ساسا واجتناعا ما 


ا ا E‏ ل ده 
لا يستحصي على التطبيق »> تحد هذامفصسلا فيما اناه سول العهدل 
والاتضاق 1" على ا ارا 


فصلها الفزالي تفصيلا يو مي ء الى آهميتها « وواقعيتها 6 في آن معاً 6 وانها 
نمت وتكاثرت على سبيل التطور » فمنذلك الحاجة الماسة الى أصول الصناعات 


اديه 


51١ 


ا 


ا على خلا راغا وماج الاتقان ال دال الجاع اشارة الى 

كووتة. كاننا اجتماعياً بطبعه » وهذاما سنفصل القول فيه في الفقرة التالية , 

وحاجة المجتتمع الى انشاء البلاد »ومرافقها العامة ء من الطرق › واقامة 

الجسور » والقناطرء والمدارس»› وما الى ذلك ,2 وحاجته الي التجارة .2 والأسواق › 

ولكن الهم في الأمر هو اشارة الاماءالغزالي الى حاجة المجتمع أو الأمة 

« الى أهل السياسة » للقيام برعايتها » وانمائها وتنظيمهاء ٠٠٠‏ فاذا كانت هذه 
الحاجات والمطالب الحيوية . وغيرهاكثير وهي تتطور بحكم التقدم العلمي 
قائبة فى كل عضر وة ءيق اليهبا المجتفع مث ونه ايلاء وون ابكار 
الحياة الانسانية فيه , فان افتقاره الى« آهل السياسة » على ما أشار اليه الامام 

الغزالي » يغدو حاجة فطر ية » وضرورية» لأنها كامنة في طبيعة المجتمع الانساني» 

لسبب بسيط , هو أن رجال السياسةوالحكم » هم الذين ‏ بحكم مؤّهلاتهم › 

ووظائفهم - يتصلحون لتد بير شئو نالأمة . داخلا وخارجاً » ويسوسونها على 

حد تعبير الامام الغفزالي « بقانونالسياسة » اذ من المشاهد المحسوس » ان 
الأمور لا تنتظم في مجتمع ما› أو تسر فيه الحياة على استقامة , بحيث يستتب الآمن 

فيها »> وتلصان الحقوق والحرمات ,و تحمي الأوطان من المغيرين والأعداء , 

الا بالدولة » أو القائمين بشئون السياسة والحكم فيها . بل لا يتصور ‏ في فلسفة 

الامام الغزالي والماوردي وابن خلدون _آن يقوم مجتمع ما ء دون أن يسبقه قيام 

الدولة ونشوثها ٠‏ 

ن - النظر السياسي الواقعي ‏ عند الامامالفزالي وال ماوردي وغرهما ‏ يقوم على 
اعتبار كل؛ من المجتمع > والانسان الفردء وحدة طبعية » واجتماعية » وسياسية , 
ومدى علاقة كليهما بكيفية نشوء الدولة ٠‏ 
هذا بالنسية الى الأمة أو المجتمعالانساني › بوصفه مجتمعاًء ولكن 

(والؤاشسية السيافية » فصعت الآماء الال على الا تفل فان :ا لاتسينان 

الفرد» في حد ذاته »> على اعتبار انتم ركو د ا اجتماعية » 

و« وحدة سياسية » في آن معا , وعلى أساس هذا النظر السياسي الواقعهي : 

طفق الامام الغزالي » يضر لنا كيفية نشوء الدولة على أساس من حاجة هذه 

« الوحدة » المتعددة الجوانب . ومدى علاقتها بالمجتمع » ثم صلتهما معا بكيفية 

نشوء الدولة »> على ما أشرنا ٠‏ 


وبيان ذلك : 

ان الامام الغفزالي ‏ وغيره منفلاسفة السياسة المسلمين ‏ .2 يرى أن 
للمجتمع من حيث هو » حاجات ومطالبخاصة به » يفتقر اليها بحكم طبيعته . 
وان هذه « المرافق والمؤسسات » والخدمات » لن يتم تحقيقها والقيام بها على 
الوجه المُجدي والأكمل الا فى ظل دولة ٠‏ لمحدودية طاقات الأفراد عن النهوض بها 
على هذا الوجه » فكانت الدولة شرطاً مسبقاً لقيام المجتمع نفسه » وانتظام 
شتو نه » ومرافقه . وهذا آم « واقعي »لا سبيل الى انكاره › أو تجاهله ٠‏ 

هذا وأجمع علماء الاسلام على أناقامة مرافق الدولة > وموسساتها من 
الفروض والكفائية »> وعلى حسب الاختصاص والخبرة, مماسنفص ل القول فيه ٠‏ 

أما الأمر الثاني الذي يفسر لناكيفية نشوء « الدولة » واقعا ‏ في نظس 
الامام الغزالي والماوردي وغيرهما ‏ »فهو حاجات «الفرد» نفسه أيضاً من حيث هو 
كائن اجتماعي وسياسي » على استقلال ,اذ لا يجوز الخلط بين حاجات الفردء 
وحاجات المجتمع . لآن لكل منهما كيا نأخاصاًء ومصلحة مستقلة» تجب مراعاتهاء 
وال فلن رفا و بالط السرامي ی لدي .ينا 
الدقة في تمييز « مكو نات الواقع » ولاريب أن اغفال أي منهما هو منشاً 
ما ينتاب التدبير السياسي من الفشل لمنافاته أو تجاهله لطبائع الأشياء ٠‏ 

أضف الى ذلك ما قدمنا آنفاً > من أن« طبائع الناس  »‏ بما فطروا عليه 
من « الغفرائن » وما ر کب في أصل جبلتهم من « الأنانيات » و «الشهوات» 
حتى انهم ليندفمون تحت تأثيرها الى التهافت عليها » دون اقتصارهم 
على تحصيل ما يكفني حاجتهم » و بالطرق‌المشروعة . أقول : ان طبائع الناس 
وما فطروا عليه . سبب رئيسي منأسباب نشوء الدولة » تجد هذا بيثّناً 
صر يحاً بالنسبة الى طبيعمة الفرد » فيقول الماوردي : « اعلم أن الله تمالى > 
لنافذ قدرته 2 ويالغ حكمته > خلق الخلق بتد بيره » وقفطرهم بتقديره ,2 
فكان من لطيف ما دبش » و بديع ما قدثرء أن* خلَقهلم محتاجين » وفطر هلم 
عاجزين: ليكون بالغنى منفرداً »و بالقدرة مختصاً »> حتى يشعر نا بقدر ته آنه خالق»› 
ويعلمنا بغناه آنه رازق» فَنلذعن بطاعته رغبة ورهبة » ونقر بنقصنا . عجرا 
وحاجة )() . 


1۳ 


وتن أن هذا يعيد أن الانسان مدني بطبعه ¢ غير أن الامام الماوردي 3 

فسر ذلك تفسيراً روحياً ودينياً خالصا كما قرف + 
ثم يضيف الامام الماوردي في بیان صريح لهذه «الحقيقة الفطرية» الي ذلك 

ما يستقل” بنفسه عن جسه » والانسان« مطبوع » على الافتقار الى جنسه ,2 

واستعانته صفة لازمة لطبعه » وخلقة"قائمة في جوهره » ولذلك قال الله سبحانه 

وتعالى : « وخلق الانسان' ضعيفا »هذا فيما يتعلق بالا نسان القرد ˆ 

ص صلاح آمسر الدولة واستقامةأمرها › وانتظام شئونها ‏ نتيجة للأصل 
السابق ‏ لا يتم الا على أساس من الوفاء بحاجة المجتمع » وحاجة الفرد » كلا على 
استقلال » وعلى أساس قيام العلاقة‌التعاونية » بل التكافلية الملزمة بينهما › 
لتبادلهما التأثير والتأثر ٠‏ 
أما ما يتعلق بالمجتمع > والعلاقةالفطرية اللازمة التي لا تنفك بين المجتمع 

والفرد » فتجدها بيثّنة في قوله : « واعلم أن صلاح الدنيا معتبس من وجهين : 

أولهما ما ين ينه اور ا و ا عبال كل ی 

من أهلها » فهما شيئان : لا صلاح لأحدهما الا بصاحبه » فقوله : « ما ينتظم 

به أمور جملتها ‏ أي الدنيا ‏ فالمقصودالمجتمع والدولة » هذا شيء »2 وقوله بعد 

ذلك : « ما يصلح به حال كل واحد منأهلها  »‏ فالمقصود به الانسان الفرد ٠‏ 
ثم يشير الاما مالماوردي الى العلاقةالقائمة بينهما » وأنها لازمة لا تنفك ,2 

وأن بينهما تأثراً وتأثراً » متبادلا » صحة وفساداً » اذ يقول فيما نصه : « لأن من 

صلّحت حاله » مع فساد الدنيا ( أهلها _ويعني المجتمع ) واختلال أمورها ء لن 

يعدم أن يتعدتى اليه فساد'ها » ويقدح فيه اختلالهما › لأنه منهما يستمد »2 

ولهما تعن 

ع - الامام الماوردي يرى ‏ وبحق ‏ أن رعاية الصالح العام للدولة من قبل الأفراد › 
شرط أساسي ملسبق » لتوفر مصلحتهم,هم ء مما ينبيء أن مصلحة الفردء لا يتم 
توفيرها الا قي نطاق رعاية الصالح العام, فالعلاقة طبعية فطرية » وهذا هو منشاً 
مبدأ التعاون المشترك على البر والتقوى الذي أرساه القرآن الكريم ٠‏ 
یو کد الامام الماوردي ضرورة أن يهتم الانسان الفرد بام دنياه ومجتمعه, 

بل وأن يحر ص على 1 لمصلحة العامة ء ذلك لأن مصلحة آنه و محتمعه»› ل أساسي 


1 


يتوقف عليه توفير مصلحته هوء واستقامة أمره , في خاصة شنو نه › لأن الأصل › 
تباد' لله معه‌التآثر والتائش بحكم الفطرة. مما ينبيء عن « وحدة المصلحة » 
و« وحدة المصير » اذ يقول فيما نصه :« ومن فسدت حاله مع صلاح الدنياء, 
وانتظام أمورها ء لم يجد لصلاحها لذة .ولا لاستقامتها أثراً » لأن « الانسان دنيا 
نفسه » فليس يرى الصلاح الا اذا صلحت له , ولا يجد الفساد الا اذا فسدت عليه » 
لأن نفسه أخص » وحاله' أمس » فصار نظره الى ما يخصه مصروفاً » وفكزه على 
ما يمسه موقوفاً» فالعلاقة فطرية »وطبيعية . ولذا كانت لازمة . لا تنفك 2 
لأن ما منشؤه الفطرة . وطبائع الأمور »لا يمكن التغافل عنه » أو عدم اقامة 
التدبير السياسي على أساسه > وهذا دليل بين على أن الاسلام لا يضادث طبائع 
الأشياء ٤‏ بل يقد رها قدرها ¢ وعلى هذا الاعتبار « ازم الاسلام مبداآً 
« التعاون » على الب والتقوى باطلاق» في قوله تمالى : « وتعاونوا على البر 
والتقوى › ولا تعاونوا على الاثموالعدوان » في وجهيه : الايجابي 
والسلبي . كما ترى . وهو الأصل الذي نشا عنه ميدأ « التكافل الاجتماعي » » 
والسياسي > والاقتصادي › والخلقي > الملزم > لاطلاق النص » فتبد”ى لك > أن 
قضية أن الاسلام « دين الفطرة » ليستزعماً ملفرغاً من المحتوى › ولا دعوى 
مرسلة !! 


على ان الامام الماوردي » قرر هذاالمعنى » في عبارته الصريحة التي لا لبس 
فيها ولا ابهام » بما يفيد أن مبدأ التعاون» أو التكافل » بما هو فطري» وضروري»› 
أضحى قواماً للحياة الانسانية »› في تماسكها » وتناسقهاء وانتظامهاء بل 
وقو تها ,2 واستعصائها على التهافت والانهيار › تحد هذا في قوله : « واعلم 
أن الد نيا » لم تكن قط , لأهلها مسعدة .ولا عن كافة ذويهاء ملعرضة ٠٠‏ 
واتفاقهم بالمساعدة والتعاون » ويفسمرالماوردي وجوب التعماون › با ختلاف 
الناس مدّارك » ورزقاً > لأن هذا التفاوت في الناس , هو الذي يدفعهم الى 
الائتلاف بالمعونة . ولو استووا فيها لمااستقام آمر الحياة ٠‏ 


هذاء وبال التوفيق ؛ الدكتور محمد فتحي الدريني 
عميد كلية الشريعة 

للبحث صلة - رئيس قسم العقائد والأديان 
جامعة دمشق 
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النساء/6"؟ 59 

غياث الأمم والارشاد ٠‏ 

الاحياء ‏ والاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ 
الأحكام السلطانية ٠‏ 

٠ امقدمة‎ 

سلوك المالك في تدبير الممالك ٠‏ 
تحرير الأحكام في تدببي أهل الاسلام ٠‏ 
بدائع السلك في طبائع الملك ٠‏ 
آراء آهل المدينة الفاضلة ٠‏ 
التهافت ٠‏ 


الاحياء : ج ١‏ ص ١65 ١١!‏ وكتابه « المستظهري » 
ص ٦١۲‏ ص 1 والاقتصاد في الاعتقاد ص ۲٠٠١‏ 
وما يليها ‏ تحقيق الدكتور عادل العوا طا ‏ دار 
الأمانة بدمشق ٠‏ 


احياء علوم الدين ب ج ١‏ ص ١١‏ ب ص طبع مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

الاحياء ‏ ج ۱ ص ٦۲‏ ي ص ١5‏ ° 


علم الاجتماع السياسي د ص ١7‏ سا ص ١8‏ د الدكتور 
ابراهيم أبو الغار ٠‏ وراجع كتابنا خصائص التشريع 
الاسلامي في السياسة والحكم ص ٠‏ 

٠ الأحزاب/5"‎ 

٠ ٠١8/فسوي‎ 

٠ ٠١ فصلث/‎ 

النور/686 0 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ٠١‏ » 


كتاب المسايرة مع شرحه المسامرة ص "67! وما يليها ٠‏ 
الانفال/١٠" ٠‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد صن ٠ 9١١86‏ 

أدب الدين والدئيا ص ١١١‏ وما يلها للماوردي ٠‏ 
منهاج السنة النبوية ‏ طبعة بولاق ‏ القاهرة ‏ ج ١‏ 
ص, ١5١‏ لابن تيمية ٠‏ 


60١ 


~۲ 


المستظهري - ص ٦۲‏ ص "1" وراجع مهرجان الغزالي - 
ص 20١‏ وما يليها ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

أدب الدين والدنيا ص ١٠١٠١‏ اص ٠ ١١١‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

أدب الدين والدنيا ص ١١١‏ للماوردي ٠‏ 

أدب الدين والدنيا ص ١١١‏ وما يليها للماوردي ٠‏ 
من كلام عثمان رضي الله عنه ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السايق ٠‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد ى ص ۲٠١‏ للامام الغزالي ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

أدب الدين والدنيا ب ص ١١١‏ وما يليها ٠‏ 

تحرير الأحكام ص ٤۸4‏ - للامام بدر الدين ابن جماعة ب 
طبع دولسة قطصر  ۱۹۸١‏ - تحقيق الدكتور 
فؤاد عبد المنعم ٠‏ 

٠ 6١/ةرقبلا‎ 

البقرة/ ۲١١‏ وراجع تحرير الأحكام ‏ ص 44 لابن جماعة٠‏ 
المسايرة مع شرحه المسامرة ب ص ۲٠١١‏ وما يليها ٠‏ 
أدب الدين والدنيا ى ص ١١9‏ وما يليها ب تحقيق 
السقا ‏ للماوردي ٠‏ 


رواد الفكر السياسي الحديث : ص ١لا‏ وص #6 وص > 
للدكتور محمد طه بدوي ٠‏ 
الأنفال/٠٠ ٠‏ 


الأحكام السلطانية - ص 6 وما يليها ‏ للماوردي - 
راجع كتابنا النظريات الفقهية ب طبع جامعة دمشق ب 
ص ۱۳ وما يليها ب ط 1م9١‏ ۰ 

المجلد التاسع ‏ العدد الثاني « تراث الانسانية » - 
وراجع كتابنا « النظريات الفقهية » ص ١54‏ - ص ١١‏ - 
ط ل جامعة دمشق ٠‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ‏ ص ١8‏ - للامام 
ابن القيم ٠‏ 

الفقيه الفرنسي ‏ جان بوران ‏ راجع رأيه في«السيادة, 
رواد الفكر السياسي ‏ ص 48 وما يليها ٠‏ 
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تحرير الاحكام ب ص 9" ب ص 7١‏ لابن جماعة ب 
الطبعة الأولى ‏ سنة ١948‏ دولة قطر ٠‏ 

أدب الدين والدنيا - ص ١١9‏ تحقيق وتعليق الاستاذ 
المرحوم مصطفى السقا - الطبعة الثالثة ب مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ب ١406‏ القاهرة ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

ص ١‏ وما يليها ٠‏ 

يقول ابت تعالى في هذا الصدد : » وأطيعوا الله > وأطيعوا 
الرسول » واولي الأمر منكم » ٠‏ 

° ١ اص‎ ١١ ص‎ ١ ج‎ 

التبر المسيوك ى ص ١"‏ وما يليها ‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد ب ص  !١"‏ الاحياء : ج ١‏ ص ١!‏ اص ٠ ١5‏ 
أدب الدين والدنيا - ص ١١١‏ للماوردي ٠‏ 


المصادر والمراجع 


87 أدب الدين والدنيا ب ص ۲۲( ٠‏ 
٤‏ الاحياء ب ج ١‏ ناص ١۲‏ * 
65 الاحياء ‏ ج ١‏ اص 1١!‏ ب ۱٦‏ ° 
1 الموافقات ب ج ١ن‏ ص ° 
0۷~ راجع ف هذا « مهرجان الامام الغزالي » ص ا١4 ٠‏ 
4- المرجع السابق ٠‏ 
6 الحديد/6؟ ٠‏ 
كك راجع رواد الفكر السياسي الحديث ‏ للدكتور محمد طه 

بدوي ‏ ص ۲۲ - وما يليها وأساطين الفكر السياسي ب 

ص لل ° 
١‏ النساء/م"( ٠‏ 
۲ الاعراق/9؟ ٠‏ 
٣ہ‏ النساء/8ه ٠‏ 

x‏ عار 

١‏ 55 غياث الاسم Gn‏ وهاو .د دوا فاو »م .د هد فاه .»د .دواد واه وي للع يني 
١‏ 5-75 الارشاد الى قواطع الأدلة فأقاع واعاع ا و راردا هد ها مد ه للجويذي 
۳ 2 الاح أع O PEG‏ وحم زه اواو عو ET‏ للغزالي 
3 اک الاقتصاد في الاعتقاد وهاه هام وه قفاوا هاء .افا مد فداه لدم للغزالي 
۵ ع مفاتيح العلوم فاأواو و واو وقوه .دواو ودرا مه م هاه للغزالي 
5 التبر المسبوك في نصيحة الملوك E aC‏ للغزالي 
۷ 3 !م b2‏ ي عاوا ةا عد مده مد فى واع د قد .د عد وا وا عد .د .د ماعد ود و و للغزالي 
۸ اح الأحكام 1 لطانية م وام هشاع قاع هد هد وا .د وا .ا م6 هم للماوردى 
8 أدب الدين والدنيا لق اك ويه هد اها ع و اف لم ا 28 للماوردى 
- قوانين الوزارة وسياسة الملك ٠۰‏ للماوردى 
1_- تعرير الاحكام الحا رفع جف ها أ به و و هد ها 0ه 2 لابن جماعة 
1۲ بدائع السلك في طبائع انلك eee‏ لابن الأزرق 
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الا ف ا +525 ال بن اها 
منهاج السنة النبوية تمق I EEE‏ 
السياسة الشرعية DY ARTS‏ 
الطرق العكمية في السياسة الشرعية ٠٠‏ لابن قيم الجوزية 
الموافقات في أصول الشريعة ٠٠‏ 00000 للشاطبي 
مقدمة ابن خلدون SS‏ 
مهرجان الغزالي ال ب A‏ و ا 
ند ا ب E‏ 
خصائص التشويع الاسلامي في السياسة والحكم > 
٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ للدكتور محمد فتحي الدريني 
الفقة المقارن مع المذاهب ٠٠‏ للدكتور محمد فتحي الدريني 
رواد الفكر السياسي الحديث ٠٠‏ للدكتور محمد طه بدوي 
أساطين الفكر السياسي و ا 


